
  

  

  
  

  

  

  

  
  

احيتين       شطة من الن ذه الأن تضع أسس الرقابة على ه
اك  شرعية هن ة وال ى سرعة الفني ة عل مؤشرات قوي

الم       ف دول الع ي مختل لامي ف صرفي الإس د الم الم
راء      ل الخب ا يجع ذا م سنوات المقبلة،وه لال ال خ
صناعة           ذه ال ستقبل له دون أن الم والمتخصصين يؤآ

عمل القطاع   التي بدأت تستحوذ على جانب مهم من        
ادة             ك من لزي ى ذل دي،وليس أدل عل المصرفي التقلي
م      لامية وحج صارف الإس داد الم ي أع ة ف الملحوظ
داً    واً وتزاي شهد نم ي ت ا الت ا وموجوداته أعماله
ذه          ا ه مستمرين،وانطلاقاً من الأهمية التي تحظى به
ي   دة ف ايير معتم اد مع رورة إيج صناعة وض ال

سات الم   ة المؤس بة والمراجع ة المحاس الي
دققي  بين وم ة المحاس لامية،نظمت جمعي الإس
دف      ايير به ذه المع ول ه دوة ح ة ن سابات بالدول الح
ا   ل تطوره ايير ومراح ذه المع ى ه ضوء عل اء ال إلق
س     ة والأس بة الدولي ايير المحاس ع مع ا م مقارنته

شرعية  ة للمؤسسات اال بة والمراجع ايير المحاس لمع
  .المالية الإسلامية

اد     ومما يجدر ذآره أن ا     لبنوك الإسلامية بحاجة لإيج
ع    ل م دى للتعام صيرة الم لامية ق ة إس أداة مالي
ة         السيولة قصيرة المدى لدى هذه البنوك،تكون مقبول
وك الإسلامية،آما              ع البن ل جمي آأداة إسلامية من قب
ة     ى قائم ق عل ى أن تتف ة إل وك بحاج ذه البن أن ه

ع   ل جمي ن قب د م صرفية تعتم ات الم وك للمنتج  البن
يكون  الإس لامية،وبالتالي س ة إس لامية بوصفها قائم

ر      حة أآب ة واض بية ومراجع ايير محاس ع مع لوض
ديات    ديين والتح ذين التح ة ه ي مواجه ر ف الأث

  .الأخرى
شفافية           آما يؤآد المهتمين أهمية قواعد الإفصاح وال
فافية     شآت،وأن ش ة للمن ات المالي داد البيان ي إع ف

ي أي اق الي ف ام المصرفي والم صاالنظ د أصبحت ت
ا المنظمات والمؤسسات       من الأمور التي تطالب     به
ندوق   ل ص ة مث ى أن   الدولي شير إل دولي، م د ال  النق

ع إصدار          طرح موضوع معايير المحاسبة يتزامن م
ايير      اد مع شأن اعتم ه ب زي لنظام صرف المرآ الم
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ي         وشرآات التمويل  ة ف ة العامل تثمارات المالي  والاس
صاد   ة والاقت ل وزارة المالي ة،ويقول وآي أي دول
ة      اء بهيئ س الأمن يس مجل البحرين رئ وطني ب  ال

لامية    ة الإس سات المالي ة للمؤس بة والمراجع المحاس
ول إن  سات   طبيعيق ا المؤس ي تزاوله شطة الت ة الأن

ي  شطة الت ة الأن ة الإسلامية،تختلف عن طبيع المالي
سها المؤسسات المالية الإسلامية التقليدية،الأمر     تمار

اس     الحة لقي ر ص ة غي ايير التقليدي ل المع ذي يجع ال
ة  سات المالي املات المؤس رض مع سجيل وع وت

  .الإسلامية والإفصاح عنها
صاد     نهج الاقت ق م سات تطب ذه المؤس ى ه شيراً إل م

ق       الإسلامي   وتراعى البعد الاجتماعي من خلى تطبي
اة،و  ضة الزآ سات    فري ي المؤس وافر ف ا لا يت هو م

اس         ي القي ايير ف ى مع اج إل ا تحت ا أنه ة آم التقليدي
ي           املات والعمل المهن ي المع ومعايير للأخلاقيات ف
ي الممارسات           تتفق مع المبادئ الشرعية ولا توجد ف
بية    ايير محاس وير مع ضيف أن تط التقليدية،وي
ى       ؤدي إل ع أن ي لامية يتوق ة الإس سات المالي لمؤس

وفير  ا  ت و م ذه المؤسسات  وه ل ه ر لعم فافية أآث ش
  .آان ينادي به فريق من مستخدمي القوائم المالية

ايير سيعزز من             آما أن إعداد وتطبيق مثل هذه المع
صداقية ا دها المؤس   م ي تع ة الت وائم المالي سات لق

لامية    ة الإس ا   المالي ي يحتاجه ك الت ن تل ف ع  تختل
ية تختلف   مستخدمو قوائم المؤسسات المالية الإسلام    

ة   وائم المالي ستخدمو الق ا م ي يحتاجه ك الت ن تل ع
ايير        ى أسس المع د عل ة،والتي تع للمؤسسات التقليدي
ع     س توزي ة بأس ات الخاص ل المعلوم ة مث الغربي
حاب     ة وأص وق الملكي حاب حق ين أص اح ب الأرب
ة      شاء هيئ م إن ه ت ح أن سابات الاستثمار،ويوض ح

ة الإ  سات المالي ة للمؤس بة والمراجع لامية المحاس س
ام  ر    ١٩٩٠الع وير فك و تط سعي نح دف ال  به

ي المجالات المصرفية ذات  ة ف بة والمراجع المحاس
ة    سات المالي شطة  للمؤس ة بأن العلاق
بة  ايير المحاس دار مع لامية،وإعداد وإص الإس
ا     سات ومراجعته ذه المؤس ة له والمراجع

  ة تتجه إلى اعتماد معايير المحاسبة بها المصارف الإسلامي
دي  صرفي التقلي شاط الم زات الن ن مرتك د ع رس البع د يك اه الجدي الاتج
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 معايير محاسبية خاصة بالمصارف الإسلامية

د                     ل امت دول الإسلامية ،ب ى صعيد ال اهتمام متزايد تخطى به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية،ليس فقط عل
ام             ا جاء اهتم إلى عدد من الدول الأوروبية وغيرها التي أنشأت فروعاً للمعاملات الإسلامية في مصارفها،ومن هن

دي،ما                 المعنيين بهذه الصناعة بتوف    ل المصرفي التقلي زات العم ا عن مرتك ير جميع عناصر النجاح لها،والابتعاد به
ايير المحاسبية التي تعمل                          ا يتعلق بالمع ادئ تنظيم عملها،وخاصة في م جعلهم يحرصون على إرساء قواعد ومب

  .على تأصيل المعاملات والتطبيقات الخاصة بالأنشطة المالية الإسلامية

 فافية لعملهالتوفير مزيد من الش



ايير     ذه المع ق ه تخدام وتطبي سعي لاس وتعديلها،وال
ادات المتع صرفية   والإرش ات الم ة بالممارس لق

ة  صدرها الهيئ ي ت أمين الت ال الت تثمارية وأعم والاس
ايير      س المع يس مجل ول رئ بة   ويق ة المحاس بهيئ

لامية،مؤآداً أن    ة الإس سات المالي ة للمؤس والمراجع
ر من      إعداد معايير المحاسبة الإسلامية     يستغرق آثي

ة،مع مر      اة  الجهد والتنسيق مع الجهات ذات العلاق اع
ع المر ف م ث تتكي ق بحي د التطبي ة عن ة الممكن ون

ظروف آل بلد حسب قوانينه،ولكن دون التفريط في        
ام     ال للأحك بية ودون إغف س المحاس ادئ والأس المب
ة          ة هيئ بة والمراجع الشرعية،وذلك لأن هيئة المحاس
ة   وفير نوعي ى ت دف إل المي ته ه ع ستقلة ذات توج م

ت الفكر المحاسبي يمكن تطبيقه بالمصارف وشرآا       
ار أن  تثمارية،على اعتب زة الاس أمين والأجه الت
ك          ه ذل المعايير الإسلامية تخدم المعاملات وما يتطلب

صيرة    من أدوات استثمارية على جميع       ستويات ق الم
أو طويلة الأجل،ويقول إن المصارف الإسلامية هي       

ة مصارف شاملة ذات أبعاد      ديني    ،وهي  أربع د ال البع
رض    ثلاً أو الق اة م ي الزآ ضوابط  ف سن أو ال الح

سبة  اري بالن د التج ي المعاملات،والبع ة ف الأخلاقي
سلم   ي ال تثماري ف د الاس ة والإجارة،والبع للمرابح

ناديق الاستثمار وازي وص سلم الم ى وال افة إل ،إض
شارآة        والمشروعات  البعد التنموي والذي يعني بالم

  .التنموية التي تستنج على دراسات الجدوى
م العب د جاس ول أحم س إدارة ويق دولي،رئيس مجل

ة إن    سابات بالدول دققي الح بين وم ة المحاس جمعي
الأهمية التي اآتسبها أعمال مراقبة الحسابات والبعد       
الاقتصادي لنتائج خدمات أصبحت تلازم القطاعات       
في مسارها وتتطور معه آلما دعت الحاجة لتواآب    
ة،والتي دفعت        التقلبات والأحداث الاقتصادية والمالي

ة      بأهل   الفقه المحاسبي والهيئات والمنظمات المطلوب
ي  موضحاً أن للمصارف الإسلامية خصوصيتها ف
التعاملات المالية وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية       
ي     اد ف ة والابتع دها المالي ا ومقاص ي عملياته ف
ارات آانت          معاملاتها عن المحورات وأن دولة الإم

باقة  لامية،وإل س صارف الإس شاء الم ى إن ى إل
ن   وع م ذا الن نظم ه شريع ي صدار ت است
د شرعي            ا بع ذه الأدوات له المصارف،يضيف أن ه
ة     حة ممارس تعكس ص ار ل تثماري بالاعتب واس
اءت     ا ج لامية،ومن هن صرفية الإس الأدوات الم
ي لا   اد والت ذه الأبع رز ه ايير تب ود مع ضرورة وج

  .يأخذ بها معايير المحاسبة الدولي
ايير لتلبي     آما   صناعة   جاءت هذه المع ة خصوصية ال

ي  المصرفية الإسلامية  صناعة ف ذه ال ،خاصة وأن ه
ن  ر م اً أآث ستمر،وهناك حالي  مصرفاً ١٧٠توسع م

اء       ع أنح ي جمي شرة ف لامية منت ة إس سة مالي ومؤس
ر من          ا أآث ار   ١٢٠العالم،يبلغ إجمالي موجوداته  ملي

ى              دة عل اذج ع كالاً ونم ة تأخذ أش دولار،وهذه الرقاب

ا ستوى العالم،وهن وذجم ي ك نم ة ف شارآة الفعلي  الم
ه    سهم في وذج ت ذا النم ة المالية،وه ل دور الرقاب تفعي
وانين      درت الق ي أص ي الت د البحرين سة النق مؤس
ة     سات المالي بية لمؤس ايير المحاس اد المع باعتم
ذه المؤسسات        ى ه ه يجب عل الإسلامية،وبالتالي فإن
ا   داد تقاريره زام بإع رين الالت ي البح دة ف المتواج

ي          حسب ه  د دور ف ذه المعايير،وقد آان لمؤسسة النق
استحداث نظام الرقابة والقوانين والقرارات المنظمة      

ديها      ع لمصارف الإسلامية        لها،حيث إن ل ر تجم أآب
دأ    ول ب اك قب ة الخليج،وهن ي ومنظم الم العرب ي الع ف
ى     رى وعل ة الأخ سات المالي ل المؤس ن قب شر م ينت

ايير   صندوق النقد الدولي الذي أآد أ     رأسها   همية المع
ة     وك المرآزي ة والبن سلطات الرقابي ث ال وح
ة   شفافية ودرج د ال ا تؤآ ا،نظراً لأنه لاعتماده
سائر ودور    اح والخ ساب الأرب اطر وح المخ
لاءة رأس     اطر وم ي إدارة المخ صرف ف الم
ذه       وعي به شر ال دريجياً ين دأ ت د ب المال،وق
ن   تم م ار ت ة وضع المعي ضيف أن عملي المعايير،وي

 متخصصة تدرسه بشكل متكامل يشارك      خلال لجان 
ستثمرون      دققون وم بون وم اء ومحاس ا فقه فيه
ل التوصية        وغيرهم من المتخصصين والخبراء،وقب
م              ع آراءه دي الجمي شته ويب تم مناق ار ت بتطبيق المعي

  .فيه
ة         وبعد إصدار المعايير فإن هيئة المحاسبة والمراجع
ا لا      صدرة له لامية الم ة الإس سات المالي للمؤس

س زام ت لامية  تطيع إل سات الإس ات والمؤس الجه
ي      شرفة والت بتطبيقها،وإنما يتم من خلال الجهات الم
دول  ي ال سات ف ذه المؤس ال ه ب أعم تراق

ة صارف     .المختلف لال الم ن خ ك م ون ذل د يك وق
شرآة أو            الإسلامية،أو من خلال النظام الأساسي لل
ون    لامية،أو يك تثمارية الإس ة والاس سة المالي المؤس

رار ذه    بق ة له ة العمومي س إدارة الجمعي ن مجل  م
شرعية          ات ال د الهيئ المؤسسات ويرى ضرورة توحي
لامية،لتكون    ة الإس سات المالي صارف والمؤس للم
صرف     راف الم ضع لإش دة وتخ ة واح ت هيئ تح
ات              ي وجه اك اختلاف ف المرآزي حتى لا يكون هن
ن    لامية م سات الإس ل وأداء المؤس ول عم ر ح النظ

ة رى وخاص سة لأخ ة مؤس ستوى الدول ى م  عل
  .الواحدة

 


